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 دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة في السوق

"بوحویة آمال  

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الأغواط

  :الملخص

شهدت الأنظمة المعاصرة تطورات شملت عدة مجالات منها مجال التشریع و ذلك      

الثقافة  مواكبة لخیارات سیاسیة و اقتصادیة و اجتماعیة و غیرها، التي لا تخرج عن نطاق

الاقتصادیة الدولیة تبنى على المنافسة و تشجیع المبادرة الحرة، و ذلك بالارتكاز على مبادئ 

تكافؤ الفرص واعتبار السوق والمستهلك حكما بین المتنافسین، وهذا ما جعل المشرع 

الجزائري أمام حتمیة تبني هذا النظام لأسباب عدة (سیاسیة ، اقتصادیة ، اجتماعیة)، ومن 

المتعلق بالأسعار ،و المادة  01-89ظاهر تبني المشرع الجزائري نظام السوق الحرة قانون م

التي تضمنت مبدأ حریة الصناعة والتجار ، ومن ثم صدر أول  1996من دستور  37

والمعدل والمتمم  08/12المعدل والمتمم بالقانون  03/03قانون منظم للمنافسة الأمر 

  .10/05بالقانون 

ئ مجلس المنافسة في الجزائر نتیجة لانتهاج المشرع الجزائري نظام السوق الحرة وبذلك أنش

وكنتیجة أخرى تتمثل في حمایة حریة المنافسة ومشروعیتها و المحافظة على مصالح  

المستهلك في السوق من خلال مراقبة أسعار المنتجات المعروضة ، وبذلك أعتبر مجلس 

  ق قواعد قانون المنافسة من خلال الوظائف الموكلة له. المنافسة بمثابة الحارس على تطبی

  الكلمات المفتاحیة: مجلس المنافسة ، الممارسات المنافیة ، الضبط الاقتصادي 
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  مقدمة.

إن اقتصاد السوق هو نظام اقتصادي یتم فیه إنتاج وتوزیع السلع            

ام الحكومة بذلك والخدمات من خلال آلیات السوق الحرة للأسعار بدلا عن قی

و یعتبر مجلس المنافسة من بین آلیات حمایة  1في الاقتصاد التمویلي.

، وأول ظهور تشریعي لمجلس المنافسة كان المنافسة في ظل اقتصاد السوق

المتعلق بالمنافسة والملغى 25/1/1995المؤرخ في  06-95بموجب الأمر 

لمنافسة تقتل المنافسة المعدل والمتمم، وعلیه یقال أن كثرة ا03-03بالأمر 

،وفي إطار مكافحة الممارسات غیر المشروعة التي تخل بسیر السوق تم إنشاء 

مجلس منافسة كسلطة لضبط السوق ، وهي تعتبر آلیة ضبطیة تعوض 

انسحاب الدولة عن التدخل في المجالات الاقتصادیة، هدف المشرع بإنشائها 

ب الأحیان نتیجة تبني مبدأ حریة المحافظة على التوازن الذي قد یختل في أغل

المنافسة بغیة الحفاظ على المصلحة الاقتصادیة العامة من جهة ومن جهة 

أخرى صیانة مصلحة المستهلك ، ویعتبر مجلس المنافسة كسلطة إداریة 

) من 09مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي بموجب المادة(

 و المتعلق بالمنافسة. 03- 03متمم للأمر المعدل وال 12- 08القانون رقم 

وقد ظهر مصطلح الضبط على اثر الأزمة الاقتصادیة العالمیة سنة      

من طرف رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة حیث دعت الحاجة إلى  1929

إیجاد آلیة تعمل على مراقبة السوق و كذا  المحافظة على السیر الحسن 

لمشرع لأول مرة في القانون المتعلق بالأسعار سنة للمنافسة، و أیضا استعمله ا

مظاهر تبني المشرع الجزائري نظام ى ویعتبر هذا الأخیر من أول 1989،2

السوق الحرة ، وتمهیدا لتخلي الدولة عن احتكار السوق والانتقال بذلك من 
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الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة وهذا ما جسدته في سیاستها التشریعیة في  

 . 1996ستور د

وبما أن موضوع البحث یتعلق بوظیفة مجلس المنافسة في مجال ضبط      

السوق و بصفته كذلك إحدى وسائل الضبط الاقتصادي نصوغ الإشكالیة على 

  النحو التالي:

في ظل تبني المشرع الجزائري نظام السوق الحرة،  ما هو دور مجلس      

لاقتصادي في ضبط السوق ؟ وعلیه من سلطات الضبط ا سة باعتبارهاالمناف

بناء على الوظائف الضبطیة التي یتولها مجلس المنافسة كسلطة إداریة مستقلة 

من أجل صیانة المنافسة في السوق وذلك في حدود الآلیات التي أقرها قانون 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم له سیتم الإجابة عن الإشكالیة  03-03رقم 

البحث إلى قسمین: الأول نتطرق فیه إلى دراسة مظاهر عن طریق تقسیم 

الممارسات المقیدة والمنافیة للمنافسة   في السوق ،ثم نعرج إلى دراسة الوسائل 

الضبطیة لمجلس المنافسة للمحافظة على المنافسة المشروعة في السوق وذلك 

وظائفه      اعتمادا على ما یتمتع به هذا المجلس من استقلالیة  تضمن له ممارسة 

  في ظل مبدأي الشفافیة والنزاهة.

  الأول : مظاهر الممارسات المعوقة للمنافسة في السوق المبحث

عرفت السوق الجزائریة بعد الاستقلال مرحلتین امتدت المرحلة الأولى إلى      

التسعینات حیث كانت الدولة المحتكر الوحید للسوق، وتسمى هذه المرحلة 

 الشرائیة القدرة على المحافظةو قد سعت الدولة في سبیل بالاقتصاد المسیر،

 ملائماً  تنظیماً  آنذاك و وضعت الأسعار، استقرار على فحرصت للمواطنین

 أسعار لدعم الخاص(CAIE) الاقتصادي للتدخل الجزائري الصندوق في متمثلاً 

الواسع وبذلك كانت الدولة هي المحتكر الوحید  الاستهلاك ذات المنتجات
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 السوق الوطنیة، تراجع وانفتاح الاقتصادیة الإصلاحات بدایة وق، و معللس

 بالمنتجات السوق تموین وأصبح والتنظیمي المؤسساتي الهیكل هذا تدریجیاً،

اللذین یسعون إلى تحقیق الربح باللجوء  2الخواص المتعاملین به یتكفل الغذائیة

اتفاقات بینهم أو  إلى وسائل عدة و لو كانت غیر مشروعة عن طریق إبرام

استعمال وسائل تضعهم في موقع متمیز في السوق یمكّنهم من التحكم أو 

وعلیه فیما تتمثل الممارسات التي اعتبرها المشرع منافیة  التأثیر في المنافسة،

للمنافسة في السوق وهل یختص مجلس المنافسة بالممارسات التي تقع في 

  ر منه ؟السوق الموازیة باعتبارها واقع لا مف

ات و بذلك یمكن تصنیف هذه الممارسات المنافیة للمنافسة إلى اتفاق    

التحكم في تستهدف منع المنافسة( المطلب الأول) وممارسات تستهدف تقیید و 

  المنافسة (المطلب الثاني).

  المطلب الأول: الاتفاقات التي تستهدف منع المنافسة في السوق

ة المنافسة، أي أنه بإمكان المؤسسة من مبادئ اقتصاد السوق حری     

استخدام جمیع الوسائل من أجل تعزیز مركزها في السوق ، ووفقا لذلك  كل 

المعاملات و الاتفاقات التي تبرمها في سبیل ذلك صحیحة وفقا للمبدأ ، ولكن 

هذه الأعمال وإن كانت قد تبدوا في ظاهرها أنها تحقق هدف المؤسسة التي 

أنها قد تتعارض مع هدف المنافسة الحرة و الذي یتمثل في  أبرمت الاتفاق إلا

تحقیق نمو اقتصادي وتحقیق التنوع في الإنتاج و بجودة عالیة وبالطبع 

 المحافظة على استقرار النظام العام الاقتصادي. 

من أجل المحافظة على التوافق بین المنافسة كوسیلة لتحقیق الربح بشكل و      

المشرع الاتفاقات التي تهدف  دفها بشكل عام، عالجخاص للمؤسسة  وبین ه

ومتممة بالمادة  03-03) من الأمر 6منع المنافسة في المادة السادسة (
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، حیث عدد على سبیل  3المتعلق بالمنافسة 05-08) من القانون 5الخامسة (

ا ، والملاحظ المثال الممارسات أو الاتفاقات التي تحد من المنافسة أو تعرقله

عن تعریف الممارسات المقیدة للمنافسة واكتفى بتعداد  لمشرع عزفأن ا

الحالات التي تسبب تقییدا للمنافسة ، و أخضع جمیع أشكال الاتفاقات أو 

الاتفاقیات التي یكون هدفها إحداث خلل في السوق ، وعلیه نلاحظ أن المشرع 

تحدث استعمل عدة مصطلحات مختلفة من أجل التعبیر عن الممارسات التي 

مضاربة في السوق ، ولم یفرق فیما إذا كانت هذه الممارسات المنافیة للمنافسة 

ضمنیة أو صریحة وبذلك فانه فتح المجال في مسألة إثباتها ، ثم إنه لم یشترط 

عنصر حدوث الفعل لحظره، بل مجرد قیام عنصر الاحتمال یكفي لحدوث 

ون" إذ تطلب المشرع إثبات تقیید لمنافسة ، وهذا ما ذهب إلیه قانون "كلایت

  احتمال وقوع تأثیر جوهري على المنافسة  .

أما فیما یخص تحدید الصفة القانونیة للأشخاص أطراف الاتفاق فالمشرع       

 4من خلال المادة الثالثة لم تحدد فیما إذا كانوا یحوزون على صفة التاجر

فبالرجوع إلى نص بمفهومه القانوني أي أن یكون مسجلا في السجل التجاري 

المادة الثانیة نلاحظ أنه اشترط عنصرین في المؤسسة التي تقوم باتفاق مخالف 

  لمبدأ المنافسة الحرة وهما :

  أن تمارس نشاط اقتصادیا  -

 استقلالیة أطراف الاتفاق  -

مما یعني أنه لا یشترط في السوق أن یكون نظامیا كي یخضع لقانون      

المنافسة بحجة أن المشرع في تعریفه للسوق لم المنافسة و كذا تدخل مجلس 

:" كل سوق للسلع والخدمات المعنیة یحدد نوع السوق بحیث عرفه على أنه 

بممارسات مقیدة للمنافسة وكذا تلك التي یعتبرها المستهلك مماثلة أو 
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تعویضیة لا سیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له و 

 التي تعرض المؤسسات فیه السلع أو الخدمات المعنیة." المنطقة الجغرافیة

وعلیه فان المشرع ركز في تعریفه للسوق على ما یعرض فیها من سلع و 

خدمات وتحاشى ذكر نوعیة السوق فیما إذا كانت نظامیة أو موازیة مما یفتح 

المجال لضمها في نطاق الممارسات التي تقع فیها والتي تمس بالمنافسة الحرة. 

  ما هو السوق  الموازي ؟  ف

سوق تتداول فیها الأوراق المالیة للشركات التي لم :" السوق الموازیة هي  

تستكمل شروط إدراجها بالبورصة بعد. وتتم غالبیة الصفقات فیها بسرعة 

بواسطة الهاتف أو الحاسوب لا عن طریق المزاد في البورصة المنظمة 

أن  خلال التعریف السابق نلاحظ منمعظمها سوق تجار لحسابهم الخاص." 

السوق الموازیة أكثر خطرا من حیث انتشار الممارسات المنافیة نظرا لسرعة 

إبرام الاتفاقات فیها من جهة و صعوبة إخضاعها للرقابة من جهة أخرى ولعل 

هذا ما جعل المشرع یفتح المجال في تعریفه للسوق من أجل مراقبة الممارسات 

، كما تجدر الإشارة أن السوق الموازیة لا تكون مجالا المنافیة للمنافسة 

لمعاملات التجار غیر قانونیین فقد  تدیرها  شركات تتمتع بشخصیة قانونیة 

بحیث تجدها مجالا خصبا لإبرام اتفاقیات منافیة للمنافسة لإحداث مضاربة في 

  السوق .

تستلزم وجود تواطؤ  بنا على ما سبق دراسته أن الاتفاقات المنافیة للمنافسة     

عرقلة المنافسة والاعتداء على السوق ولذا لجأ  بین إرادتین أو أكثر بهدف

المشرع إلى مبدأ الحضر كاستثناء على القاعدة العامة التي تشید بحریة 

  المنافسة .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأغواطجامعة  ،بوحویة آمال

115   مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة  

 بسكرة -جامعة محمد خيضر 

 

ت 
ریا

ح
وال

ق 
قو

ح
 ال

لة
ج

م  

المطلب الثاني: التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة و التجمعات 

  الاقتصادیة المقیدة للمنافسة

في حقیقة الأمر أنه لا القانون ولا رجال الأعمال والاقتصاد یختلفون في       

مدى أهمیة تحقیق مركز اقتصادي أقوى للشركات عن طریق اللجوء إلى 

التجمیع أو أیة وسیلة أخرى تساعدها       على تعزیز مركزها الاقتصادي من 

ذا كانت هذه الوسائل حیث نوعیة المنتج أو العائد الربحي، ولكن الأمر یختلف إ

من شأنها تقیید باقي الفاعلین في السوق من الدخول له أو حقها في تحقیق 

نفس الأهداف وفي هذه الحالة نكون أمام ممارسات تقید من المنافسة في 

  السوق .

  الفرع الأول: التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة

سة من شأنها أن تِؤدي إلى إذا كانت الممارسات المنافیة لقواعد المناف      

إبطال المنافسة إما بصفة مطلقة أو في جزء منها، فإن الممارسات التعسفیة 

تقتل المنافسة ، قد تلجأ المؤسسات لاستغلال مركزها القوي في السوق لارتكاب 

ممارسات تعسفیة، مما ینتج عنها آثار سلبیة على المنافسة في وضعیة الهیمنة 

ممارسات التعسفیة في ثلاثة صور تتمثل في : التعسف الاقتصادیة وتظهر ال

في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة (أولا)، التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

  ( ثانیا)، التعسف عن طریق البیع بأسعار مخفضة (ثالثا). 

  أولا: التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة 

) 3لما جاء به المشرع في المادة (یقصد بوضعیة الهیمنة الاقتصادیة وفقا      

القوة الاقتصادیة التي تحوزها المؤسسة في السوق بحیث  03- 03من الأمر 

تتیح لها السیطرة على السوق مما یمنحها ذلك سلطة التخلص من منافسة 

  المؤسسات الأخرى الموجودة في نفس السوق .
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  وعلیه یجب توافر شرطین :

  تواجد مؤسسة في وضعیة الهیمنة  -

 6التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة  -

على مجموعة وضعیات الهیمنة  03-03) من الأمر 7وقد حددت المادة (    

التي تهدف تقیید المنافسة عن طریق استغلال ما تملكه من تفوق الاقتصادي 

في السوق ، وعلیه نستنتج من ذلك أن المشرع لم یحضر الهیمنة الاقتصادیة 

ا ینتج عنها من آثار سلبیة على المنافسة وقد حدد بحد ذاتها وإنما حضر م

مجموعة من الحالات على سبیل المثال التي تصبح فیها الهیمنة الاقتصادیة 

 تعسفا والتي تتمثل في :

  الحد من الدخول في السوق أو ممارسة النشاطات التجاریة فیها  -

طور تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمار أو الت -

 التقني 

 اقتسام الأسواق ومصادر التموین  -

عرقلة تحدید الأسعار حسب القواعد السوق بالتشجیع المصطنع  -

 لارتفاع الأسعار ولانخفاضها 

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما  -

 یحرمهم من منافع المنافسة 

ات إضافیة لیس لها صلة إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدم -

 بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة 

 السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة . -

وقد أضاف المشرع الفقرة الأخیرة في تعدیل القانون المتعلق بالمنافسة رقم      

ارسات المنافیة للمنافسة و هذا ما فاعتبر الصفقة مصدرا محتملا للمم 12- 08
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یسمح لمجلس المنافسة لأداء دوره في معاقبة أصحاب المخالفات المرتكبة عند 

إبرام الصفقات العمومیة من قبل المرشحین والمصلحة المتعاقدة وهذا ابتداء من 

   7تاریخ الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة .

معیار الذي یستند إلیه مجلس المنافسة لقیاس التعسف في أما فیما یخص ال    

وضعیة الهیمنة الاقتصادیة فهي تقاس على أساس الكمیة المباعة في السوق 

  ولیس على نسبة إنتاج المؤسسة .

 ثانیا: التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

 /د من نفس الأمر نجدها قد عرفت التبعیة3بالرجوع إلى نص المادة      

الاقتصادیة على أنها تلك العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل 

بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها  مؤسسة على 

مؤسسة أخرى كانت زبونا أو ممونا . وما یلاحظ من خلال التعریف الوارد في 

فمن المنطقي أن توجد أن التبعیة الاقتصادیة هي شيء یفرضه السوق  3المادة 

مؤسسات تتمتع بمركز أقوى وهذا ما یمكنها من التعقد بالشروط التي تفرضها ، 

نجد أن المشرع لا یحضر التبعیة الاقتصادیة بل  11فبالرجوع إلى نص المادة 

یحضر التعسف في استغلال هذه الوضعیة وقد حدد مجموعة من الصور لهذه 

  الوضعیة تتمثل في :

  ون مبرر شرعي رفض البیع بد -

 البیع المتلازم أو التمییزي  -

 البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا  -

 الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى  -

قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة  -

 غیر مبررة 
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 كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق  -

 عار مخفضة بشكل تعسفيثالثا: البیع بأس

 بأقل الخدمة أو السلعة سعر خفض إلى تؤدي عوائق وضع ذلك ویشمل     

 العرض بقوى لو حُددت كما 8سعرها الحقیقي أي من ثمن تكلفة إنتاجها، من

 ما هنا السعر بتحدید المقصود ولیس "المصطنع بالسعر" یعرف ما وهو والطلب

 القوائم هي بل تقییدها المراد خدمةال أو للسلعة سعر من المتنافسون یضعه

 دون بینهم فیما الأسعار لتحدید المتنافسین من مجموعة تعدها التي الجماعیة

وذلك من أجل إبعاد   9 .تحدیدها في والطلب العرض لقوى دور أي ترك

المتنافسین والسیطرة على السوق ، وقد تتبع في ذلك أسلوب التمویه فتقوم  

مان رخیصة ونفس المؤسسة تعرض سلع أخرى المؤسسة بعرض سلع بأث

بأسعار معقولة مما یجعل المستهلك ذلك یقبل على السلع الرخیصة لاعتقاده 

وعلیه نظرا لأن هذا الفعل من شأنه إحداث ضرر لیس   أنها تخدم مصلحته،

وهناك من یشیر  10بین المتعاملین الاقتصادیین فقط بل یشمل أثره المستهلك ،

أسعار مخفضة تشمل السلع والمنتجات دون الخدمات ولكن إذا إلى أن البیع ب

تشمل الخدمة وبذلك    03- 09لجأنا إلى تعریف المنتج في القانون المستهلك 

  تشمل الخدمات والسلع . 12فان المادة 

  الفرع الثاني: التجمعات الاقتصادیة المنافیة للمنافسة

ادیة لیست منافیة للمنافسة ینبغي الإشارة بدایة إلى أن تجمعات الاقتص     

حیث تلجأ المؤسسة لهذا التجمیع من أجل زیادة كفاءتها من حیث مردود 

إنتاجها وزیادة أرباحها وبذلك فان قانون المنافسة لا یمنع التجمعات بل یمنع ما 

  11قد ینتج عنها من ممارسات منافیة للمنافیة لذا أوجب فرض رقابة علیها،

  ویطلق مصطلح التجمیع في الحالات التالیة:
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  إذا اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل. -

إذا حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة أو  -

 عدة مؤسسات أو جزء 

منها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق أخذ أسهم في رأس المال أو عن 

 سسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى.طریق شراء عناصر من أصول المؤ 

إذا أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة  -

 اقتصادیة مستقلة .

لتخضع التجمعات الاقتصادیة وقد اشترط المشرع مجموعة من الشروط     

من الأمر المتعلق بالمنافسة  15للرقابة مجلس المنافسة حددها في المادة 

 تتمثل في:

  تجمعات تضر بالمنافسة من طرف المؤسسات . وجود -

مستوى المبیعات والمشتریات في السوق یقدر  بلوغ التجمع حد من -

  تحدد هذه  %40بنسبة 

النسبة وفق دراسة دقیقة ومعمقة من طرف خبراء وأخصائیین في المجال 

الاقتصادي ،ویستندون في دراستهم من أجل التوصل إلى وجود تجمعات 

ة للمنافسة على معیار الذي یستند إلیه مجلس المنافسة لقیاس اقتصادیة منافی

التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة فهي تقاس على أساس الكمیة المباعة 

في السوق ولیس على نسبة إنتاج المؤسسة وكذا عن طریق تقییم نسبة 

 12الاستهلاك الوطني للمنتج  .
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  ط السوق مجلس المنافسة لضبآلیات المبحث الثاني: 

إن الواقع الاقتصادي في الجزائر وما تعرفه السوق من انتهاكات للمنافسة      

النزیهة من جهة ، ومن جهة أخرى انسحاب الدولة من السوق وفتح المجال 

أمام الخواص جعل الجزائر أمام حتمیة الاستحداث مجموعة من الإصلاحات 

قتصادي لصالح السوق ، الاقتصادیة لتكریس انسحاب الدولة من الحقل الا

تدریجیا ، فأصدر المشرع في إطار تكریس وظیفة الضبطیة للدولة فستحدث 

سلطات الضبط الاقتصادي من أجل المحافظة على النظام العام الاقتصادي 

،ومن بین الهیئات التي تتمتع بسلطة الضبط في المجال الاقتصادي "مجلس 

مجلس النقد والقرض ، سلطة  المنافسة " إلى جانب عدة هیئات أخرى مثل:

ضبط النقل ...تتمتع هیئات الضبط الاقتصادي بالشخصیة القانونیة و 

الاستقلال المالي ، وتظهر وظیفتها الضبطیة من خلال ما تتمتع به من 

صلاحیات الضبط في المجال الاقتصادي فما هي الآلیات الضبطیة التي أقرها 

ة في السوق ؟ وما مدى فعالیتها ؟ المشرع لمجلس المنافسة لحمایة المنافس

وعلیه سیتم تقسیم دراسة هذا المبحث إلى مطلبین : هناك آلیات یلجأ إلیها 

مجلس المنافسة تتمیز بطبعها الوقائي (المطلب الأول) وآلیات أخرى تتمیز 

  بطابعها الردعي(المطلب الثاني)

  وسائل الضبط الاقتصادي ذات الطابع الوقائي المطلب الأول:

ومن بین  03- 03كلف مجلس المنافسة بعدة مهام ضبطیة بموجب الأمر     

هذه المهام تلك التي تهدف إلى إیقاف الممارسات المنافیة للمنافسة قبل أن 

تلحق ضررا بالمنافسة في السوق ومن بین هذه الآلیات الرقابة  على التجمیع 

أجل إعادة التوازن الاقتصادي (الفرع الأول) وقد تلجأ إلى أسلوب الإلزام من 
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للسوق (الفرع الثاني) وقد تلجأ أیضا إلى اتخاذ تدابیر مؤقتة تخص حالات 

  استثنائیة أو حوادث استعجالیه(الفرع الثاني).

  الفرع الأول: الآلیات الرقابیة لمجلس المنافسة على السوق 

 تعتبر الرقابة من أحد  وسائل الضبط الاقتصادیة ذات الطابع الوقائي ،     

حیث یتم من خلالها قیاس مدى التزام المؤسسات بمدى تأدیتها لالتزاماتها 

بالشروط الموضوعة سلفاً في الترخیص الذي منحته لها، وذلك بهدف كشف 

الانحرافات، وكذا اتخاذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة لمحاولة تعدیلها وعلیه 

ات التي تتم في السوق الرقابة أداة تعمل على تحدید وقیاس درجة أداء النشاط

  من أجل تحقیق أهدافها.

المسبق على التجمعات  ومن وسائل الرقابة التي أقرها المشرع الترخیص      

الاقتصادیة حیث ألزم المشرع المؤسسات بالتبلیغ المسبق على كل مشروع 

الترخیص هو إذن یمنحه  وعلیه، یتعلق بالتجمیع من شأنه المساس بالمنافسة

 03- 03فسة باعتباره السلطة الإداریة المختصة بموجب الأمر مجلس المنا

ویمنح  الترخیص بعد التأكد  من توفر الشروط اللازمة لمنحه بموجب مقرر 

معلل بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة، كما یمكن له أن یضع شروطا من 

ن المشرع وما یجدر الإشارة إلیه أ  13على المنافسة،تخفیف آثار التجمیع  شأنها

لم یحدد فیما إذا كان لمجلس المنافسة صلاحیة سحب الرخصة ، خاصة أن 

المشرع منح سلطة الترخیص التلقائي من طرف الوزیر بالتجمیع الذي كان 

  محل رفض من المجلس .

  إصدار الأوامر  الفرع الثاني: صلاحیة

هذا یصدر الإلزام في شكل قاعدة آمرة على وجه الإلزام ، ویعني        

الإجراء الضبطي في مجال حمایة المنافسة في السوق إلزام الأشخاص 
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الطبیعیة والمعنویة الفاعلة في السوق بمفهوم قانون المنافسة القیام بعمل ایجابي 

معین لمنع حدوث خلل یمس حریة المنافسة في السوق. والإلزام إما یكون في 

  37فقا لأحكام المادة شكل القیام بعمل ایجابي أو بعمل سلبي، فللمجلس و 

فانه یمكن لمجلس المنافسة أن  12-08من القانون  20المعدلة بموجب المادة

یتخذ قراراته في أي مسألة أو أي عمل أو تدبیر من شأنه ضمان السیر الحسن 

  للمنافسة وتشجیعها في قطاعات النشاط التي تنعدم فیها المنافسة .

 اختصاصه، في یدخل اقتصادیا اتفاقا أنّ ب المنافسة مجلس رأى وعلیه فإذا     

 للمتعاملین أوامر توجیه یستطیع فإنه بالمنافسة، واضحا إخلالا یحمل

 رقم الأمر من 45 المادة علیه نصت ما للممارسة وهذا حد لوضع الاقتصادیین

 أوامر المنافسة مجلس یتخذ یلي: كما النص وجاء بالمنافسة یتعلق 03- 03

 تكون عندما للمنافسة المقیدة المعاینة للممارسات دح وضع إلى ترمي معللة

 إنّ  اختصاصه." من بها هو یبادر التي أو إلیه المرفوعة والملفات العرائض

 الممارسة، تعدیل قصد یكون بالاتفاق، الأمر یتعلق عندما الأوامر هذه مضمون

 كونی السابقة وعموما الوضعیة إلى الرجوع أو إلیها، الإضافة أو إلغاؤها أو

  14.تهدیداتها أو الممارسة لآثار حد لوضع إجراء أي باتخاذ

  الفرع الثالث: اتخاذ تدابیر مؤقتة

 مستعجلة ظروف تكون عندما مؤقتة تدابیر یتخذ أن المنافسة لمجلس     

من نفس الأمر بحیث تضمنت  46 المادة علیه نصت ما وهذا، ذلك تفرض

 المكلف الوزیر من أو مدعىال من بطلب المنافسة لمجلس على أنه یمكن

 موضوع للمنافسة المقیدة الممارسات من للحد مؤقتة تدابیر اتخاذ بالتجارة،

 غیر محدق ضرر وقوع لتفادي المستعجلة الظروف ذلك اقتضت إذا التحقیق،
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 هذه جراء من مصالحها تأثرت التي المؤسسات لفائدة إصلاحه، ممكن

  عامة.ال بالمصلحة الإضرار عند أو الممارسات

 المطلب الثاني: الآلیات الردعیة لمجلس المنافسة لضبط السوق

أقرّ المشرع الجزائري أسلوبین یتمیزان بالطابع القمعي وهي تندرج ضمن        

أسالیب الردع الإداري وهي تتمثل في شكل غرامات مالیة و نشر القرارات ، 

ي یكون نتیجة ویتخذ مجلس المنافسة هذه العقوبات بعد إجراء تحقیق الذ

إخطار من طرف الوزیر المكلف بالتجارة ، أو المؤسسات الاقتصادیة ،أو 

جمعیات حمایة المستهلك ،أو الجماعات المحلیة، كما یمكن لمجلس المنافسة 

  15أن ینظر في القضایا من تلقاء نفسه .

  الفرع الأول: الغرامات المالیة

حیث مساهمتها في نشر الوعي تكتسب الغرامات المالیة أهمیة بالغة من      

و ثقافة المنافسة في المجتمع ذلك أن الاعتماد على الجبایة تجعل المؤسسة 

تتخذ قرار بتغییر وجهتها نحو استعمال أسالیب تتماشى ومبادئ المنافسة الحرة 

، خاصة إذا كانت نسبة الغرامة مؤثرة على المؤسسة مما یجعلها تتفادى الوقوع 

سات من أجل المحافظة على سمعتها من جهة ومن جهة في مثل هذه الممار 

أخرى المحافظة على مركزها الاقتصادي ، وعلیه تعتبر العقوبات المالیة من 

أكثر العقوبات تأثیرا  من حیث الحد من الممارسات المنافیة للمنافسة في 

  السوق .

 أعطى المشرع لمجلس المنافسة سلطة تقدیریة لتحدید نسبة الغرامات     

المتعلق  03-03من القانون رقم  45/2الواجب فرضها على المخالفین المادة 

لأوامر المجلس، ویشترط في قرار في حالة عدم امتثال المؤسسة بالمنافسة، 

  مجلس المنافسة أن یكون معللا وفق المعاییر التالیة:
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  الخطورة -

 الضرر -

 الفوائد المجمعة من مرتكبي المخالفة -

 لمهیمنة مع مجلس المنافسةمدى تعاون المؤسسات ا -

وقد منح المشرع حق الطعن للمؤسسة الخاضعة للغرامة المالیة أمام      

   16مجلس قضاء الجزائر الغرفة التجاریة.

وعلیه صحیح أن المشرع منح السلطة التقدیریة لمجلس المنافسة في تحدید      

من مبلغ رقم  %12دها بـالغرامة المالیة إلا أنه قیده بنسبة  معینة لا تفوقها فحد

مصاریف المهنیة) لآخر سنة مالیة (  –رقم الأعمال  ₌الأعمال ( الربح 

المختتمة) ، وحسب رقم المبیعات التي حققت النظر عن النفقات والمصاریف ، 

أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات ، 

   17ضعاف الربح المحقق.بشرط أن لا تتجاوز الغرامة أربعة أ

من أمثلة العقوبات المتعلقة بالغرامات المالیة بموجب قانون المنافسة؛  -  

)، إذا كانت المؤسسة لا 6.000.000یعاقب بغرامة قدرها ستة ملایین دینار(

  تملك رقم أعمال.

كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات  - 

كما یمكن لمجلس المنافسة إقرار غرامة لا  تنفیذها  المقیدة للمنافسة و في

  دج).200000تتجاوز مبلغ ملیوني دینار (

و بناء على المقرر، یقر المجلس غرامة ضد المؤسسات التي تتعمد تقدیم - 

معلومات خاطئة أو غیر كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في 

بة في الآجال المحددة من المقرر بعقوبة تقدیمها أو التي تقدم المعلومات المطلو 
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) وبغرامة تهدیدیة لا تقل عن 800.000لا تتجاوز ثمانیة ألف دینار(

  ) عن كل یوم تأخیر.100.000ف

كما لمجلس المنافسة أن یقرر خفض قیمة الغرامة أو عدم الحكم بها على  - 

القضیة،  المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في

إلاّ أن التخفیض لا یطبق في حالة العود مهما تكن طبیعة المخالفة المرتكبة. 

  ) عند عرقلة أعمال التحقیق.800.000وبغرامة (

كما یمكن لمجلس المنافسة أن یقر غرامات تهدیدیه بمبلغ لا یقل عن مائة  - 

مؤقتة. وخمسون ألف دینار عن كل یوم تأخیر عن تنفیذ الأوامر والإجراءات ال
18   

أما فیما یخص التجمیع الذي یقوم دون ترخیص من مجلس المنافسة تقرر      

من رقم الأعمال من غیر الرسوم / المحقق في  %7لها عقوبة مالیة تصل إلى 

الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة ضد كل مؤسسة طرف في التجمیع أو 

في حال ما إذا خالف ضد المؤسسة التي تكونت من عملیة التجمیع ، أما 

التجمیع الشروط التي وضعها المجلس من أجل تخفیف آثار التجمیع على 

من رقم الأعمال من غیر الرسوم  %5المنافسة فانه یعاقب یمكن أن تصل إلى 

المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة ضد كل مؤسسة هي طرف 

   19التجمیع.في التجمیع أو المؤسسة التي تكونت من عملیة 

  الفرع الثاني: نشر القرار

القرار  نشر بین التمییز أولا یجب الإجراء، هذا مضمون إلى التطرق قبل      

 المنافسة مجلس أراء على الإطلاع الأطراف لكل للسماح إعلامیة كوسیلة

 قانون لأحكام تطبیقا التنازعیة سلطاته إطار في فیه یفصل وقراراته التي

الأمر السالف الذكر إذ نصت على  من 45 المادة علیه نصت ام وهو المنافسة
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 عن الصادرة المنافسة مجال في القرارات بالتجارة المكلف الوزیر ینشر :"

  للمنافسة." الرسمیة النشرة في الجزائر قضاء ومجلس المنافسة مجلس

 بنشر یأمر أن المجلس یستطیع حیث تكمیلیة، كعقوبة القرار نشر وإجراء    

 أو المهنیة المنشورات في أو المحلیة، أو الجهویة أو الوطنیة الصحف في رهقرا

 یأمر أن كذلك له ویمكن المستهلكین، إعلام أجهزة أو الجمعویة أو المتخصصة

 عملیات حول المعد التقریر في بإدماجه أو یحددها التي الأماكن في بتعلیقه

 المدیریة مجلس أو الإدارة مجلس أو المسیرین طرف من للشركة الحصیلة

  20للشركة.

  الخاتمة:

المنافسة أمر حیوي جداً في الاقتصاد الحدیث، فهي لیست مجرد حمایة      

للمستهلك، بل الاقتصاد ككل، ولذلك فإن كثیراً من القرارات الاقتصادیة المهمة 

جداً ستعتمد على دقة المعلومات الواردة من مجلس المنافسة عن مستویات 

السوق وفي كل قطاع. لهذا یجب أن یكون من أهم أولویات  المنافسة في

مجلس المنافسة تطویر قواعد للمعلومات وتوافرها وتحدیثها بطریقة مستمرة ، 

وقبل كل شيء یجب تفعیل هذه الهیئة على أرض الواقع ، فبالرغم من كل 

 التجاوزات التي یثبتها الواقع في السوق إلا أن مجلس المنافسة لا یزال حجر

زاویة بین كل هذه التجاوزات، بالإضافة على ذلك هناك مجموعة من 

  الملاحظات تتمثل في :

یجب تفعیل نظام المنافسة في الجزائر بشكل جدي ، وعدم الاكتفاء به  -

  كمتطلب شكلي لانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمیة .

توسیع اختصاصات مجلس المنافسة في مجال الضبط لتتلاءم مع  -

 عة وظیفتها. طبی
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 العمل على نشر  قرارات مجلس المنافسة .  -

 الاهتمام أكثر بجانب نشر التوعیة ونشر ثقافة المنافسة  . -

 نشر تقاریر مجلس المنافسة المتعلقة بدارسة السوق . -

 إنشاء نشرة الكترونیة تتضمن أعمال مجلس المنافسة. -

افسة إقامة أیام دراسیة للشركات والمؤسسات من طرف مجلس المن -

لنشر ثقافة المنافسة المشروعة وعلى مدى أهمیتها لتحقیق التنمیة 

 الاقتصادي على الصعیدین .

تعزیز استقلالیة مجلس المنافسة عن الهیئة الوصیة مثل ما تتمتع به  -

  باقي هیئات الضبط الاقتصادي.
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